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في ظل ما تشــهده الطرقات من حوادث 
أسبابها في الغالب جراء عدم الالتزام بقواعد 
الســير، لم يكن أمام وزارة الداخلية ممثلة 
في معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 
ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام 
واللواء جمال الصايغ سوى تغليظ العقوبات 
على المخالفات وتم إعداد مشروع بالتعديلات 

على القانون.
المقترح بتعديل القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ 
تضمن تغليظ غرامات تجاوز الحد الأقصى 
للسرعة واستخدام الهاتف والرعونة والسرعة 
وتواجــد الأطفال بالمقاعد الأمامية والتظليل 
والأصوات المزعجة وانبعاث دخان والقيادة 
بدون تأمين للمركبة وعدم التقيد بالخطوط 

الأرضية.. الخ.
التعديل المقترح أبــدت لجنة «الداخلية 
والدفاع البرلمانيــة» اعتراضا نيابيا باعتبار 
الغرامات مرهقة لجيب المواطن، في هذه الحالة 
ماذا تفعل وزارة الداخلية؟ وهل باستطاعتها 
ان تتخلــى عن دورها فــي حماية الأرواح 
ومســتخدمي الطريق؟ بالطبع لا، فلا خيار 
أمامها سوى إيجاد حلول على الأقل آنية وبذل 
كل الجهد حتى فــي ظل القانون الذي ترى 
ان به قصورا وتمضي بكل الآليات والسبل 

بتطبيق القانون.
التحفظ النيابي على قانون المرور قوبل 
بحكمة وبرز ذلك خلال اجتماع معالي الوزير 
ووكيل الوزارة مع الوكلاء المساعدين الأسبوع 
الماضي بتوسيع قاعدة الصلاحيات وزيادة 
الكوادر البشرية المعنية في التصدي لتجاوز 
القانون وإشراك قطاعات الداخلية كافة وليس 
المرور، وصرف دفتر مخالفات لرتبة عقيد فما 

فوق للتعامل الفوري مع مخالفي قانون المرور.
التصدي لقضية المرور وما تعانيه الطرقات 
أمر شديد الأهمية، بالنظر الى تزايد الحوادث 
والتي تودي بحياة المئات سنويا وتكلف الدولة 

المليارات.
اختيار رتبة عقيد فما فوق للتصدي أثناء 
وخارج الدوام بزيهم المدني او العسكري أمر 
جيد لأنه يجنب الوزارة اي إساءة استعمال 
لاستخدام هذا المحرر «دفاتر المرور» لخبرات 
من يتحصلون على هــذه الرتبة وبإذن االله 
يتحقق ما ننشده ونلمس التزاما بقواعد السير 

وتكون هناك قناعة بالتعديلات الجديدة.
آمل النظر في ملاحظات السلطة التشريعية 
وآمل من نواب الأمة إدراك خطورة عدم جدوى 
العقوبات والغرامات في القانون الحالي وحدوث 
توافق حوله القانون المقترح قريبا، وللأمانة 
فإن التعديلات على القانون ليست بقصد جباية 
الأمــوال وإرهاق جيوب المواطنين والمقيمين 
مطلقا وإنما بقصد حمايــة الأرواح ووقف 
نزيف الوفيات والإصابــات جراء الحوادث 
والتي هي بالأساس نتاج عدم التزام بقانون 

وقواعد السير.
٭ آخر الكلام: إعلان العميد توحيد الكندري ان 
وزارة الداخلية ماضية بتطبيق القانون بشأن 
منع التجمعات والاحتفالات بالأعياد الوطنية 
للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد موفق 
للغاية من جهة التوقيت والمناسبة، نعم اعتدنا 
على عادات وتقاليد في هذه المناسبة الغالية 
والعزيزة على نفوسنا ولكن نحن في مرحلة 
لم نعايشها من قبل، على الجميع مسؤولية 
عظيمة بأن نعي بخطورة تفشي وباء كورونا 

وحتمية حماية المجتمع من شر الوباء.

نافذة على الأمن

التحفظ على قانون المرور 
وحكمة الوزير العلي

الفريق م. طارق حمادة

وفاة سورية ألقت بنفسها من علوّ في الفروانية
وثلاثيني مصري بسكتة قلبية في أمغرة

سرقة ٢١٥٠ ديناراً و١٠ هواتف وآيباد  

اصطدام بحائط يكشف عن مركبة مسروقة

خلصــت التحريات بشــأن وفاة وافدة 
سورية (٤٢ عاما) في أنها ألقت بنفسها من 
علوّ ولا يوجد مــن ألقى بها، وذلك بعدما 
ثبــت لرجال المباحث أن باب الشــقة التي 
تقيم بهــا الوافدة مغلق من الداخل، وكان 
بلاغ ورد إلى عمليات وزارة الداخلية من 
حــارس عن وجود امرأة بلا حراك أســفل 
البناية، وتبين ان الوافدة تقيم داخل شقة 
في البناية ذاتها وهي من الجنسية السورية، 
وأضــاف المصدر: تم إبــلاغ رجال المباحث 

الذيــن توجهوا إلى الشــقة التي تقيم بها 
بإيعاز من الحرس ومن ثم كسرها وتبين 
ان الباب مغلــق من الداخل وهو ما يعني 

انها هي من ألقت بنفسها من علو.
من جهة اخرى، توفي وافد مصري يبلغ 
مــن العمر ٣٣ عاما إثر نوبة قلبية ألمت به 

داخل سكراب الخشب.
وقال مصدر أمني إن الوافد أسعف إلى 
المستشفى ولكنه وصل متوفى وتم تسجيل 

الواقعة كوفاة طبيعية.

سجلت قضية سرقة في مخفر شرطة 
مبارك الكبير، وذلك بعدما تقدم وافد مصري 
يعمل في محل للهواتف في أسواق القرين 
ببلاغ ذكر فيه أن شــخصا مجهولا كســر 

المحل واستولى من داخله على مبلغ ٢١٥٠ 
دينارا وعدد ١٠ هواتف وآيباد، وتم الإيعاز 
إلى رجــال الأدلة الجنائيــة بالانتقال إلى 

الموقع ورفع الآثار.

اقتيد شخص خليجي الى مخفر شرطة 
الجهراء، وذلك بعد ضبطه على متن مركبة 
مبلغ عن ســرقتها. وقــال مصدر أمني ان 
رجال الأمن تلقوا بلاغا عبارة عن اصطدام 
مركبة بحائط في منطقة ســعد العبداالله 

ولدى انتقال رجــال الأمن لاحظوا ارتباك 
قائد السيارة وبعد الاستعلام عن المركبة 
تبين انها مسروقة، وبضبط الشخص الذي 
بداخلها اعترف بأنه سرق المركبة قبل أشهر 

من مشاهدتها في وضعية تشغيل.

«الأمن العام»: منظمو الأعراس والحفلات والولائم 
وأصحاب الدواوين المفتوحة إلى المحاكمة العاجلة

سعود عبدالعزيز 

أكد قطاع الأمن العام والذي 
يرأسه اللواء فراج الزعبي أن 
أجهزة وزارة الداخلية وقطاع 
الأمن العام على وجه التحديد 
في أعلــى درجــات الجاهزية 
لتفعيل قرارات مجلس الوزراء 
بشــأن تطبيق الاشــتراطات 
الصحية وإغلاق جميع المحلات 
غير الغذائية بحلول الســاعة 
الثامنة مســاء حتى الخامسة 
فجرا، وقال مدير عام مديرية 
حولــي إلــى أن رجــال الأمن 
المنتشرين في مختلف المجمعات 
وداخل المناطق يقومون بالتأكد 
من التزام المواطنين والمقيمين 
داخل مراكز التسوق بالتباعد 
وارتداء الكمامــات، وفي حال 
رصد أي مخالف يتم اصطحابه 
إلــى داخــل المخفــر ومــن ثم 
استدعاء مختصين من البلدية 
لتحريــر مخالفة. وقال العلي 

وفــي هــذا الخصــوص، لفت 
مدير عــام مديرية أمن حولي 
إلى التجاوب الملحوظ الذي تم 
رصــده مؤخرا من قبل معظم 
أصحاب المحــلات والمترددين 
عليها، منوها إلى ان قطاع الأمن 
العام أضحى لديه خبرات كبيرة 
فــي التعامل مع كل الإجراءات 
التــي يتم اتخاذهــا، مؤكدا أن 
أجهزة وزارة الداخلية مارست 

أحكام المادة السابقة، واتخاذ ما 
يلزم لعرض المخالف على جهة 
التحقيق المختصــة لتقديمه 
الى المحاكمة العاجلة لتوقيع 
المقــررة بأحــكام  العقوبــات 
القانــون رقم ٨ لســنة ١٩٦٩ 
المشــار إليه. وردا على سؤال 
حول دور قطــاع الأمن العام 
في إغلاق المحلات والمجمعات، 
خاصة أن محافظة حولي بها 
أسواق عديدة، قال العلي «قبل 
بدء سريان قرار الإغلاق يتم 
توجيــه معظــم قــوى الأمن 
العام للتأكد مــن الإغلاق في 
الموعد المحدد، على أن يسمح 
للمطاعــم ومحلات بيع المواد 
الغذائية بالبيع دون الجلوس 
بداخلها، وكذلك يتم نشر قوات 
من الأمن العام على الشريط 
الساحلي ومنطقة البدع للتأكد 
من التزام تلك المطاعم بها خلال 
ممارسة عملها وتقديم مبيعاتها 

(دليفري)».

أدوارا مهمة منذ بدء الجائحة 
في تطبيق الحظر وغيرها من 
القرارات التي من شأنها الحد من 
انتشار ڤيروس كورونا، مجددا 
التشديد على أن هناك قانونا 
يلزم جميع المواطنين والمقيمين 
باتبــاع الإجــراءات الصحية. 
وشدد اللواء العلي على ضرورة 
الالتزام بالقــرار الوزاري رقم 
٦٤ لسنة ٢٠٢٠ والمتعلق بالحد 
من انتشــار ڤيروس كورونا 
المســتجد (كوفيــد- ١٩) مــن 
خلال حظر إقامة الحفلات بما 
فيها حفلات الأعراس وغيرها 
سواء أقيمت في مكان عام أو 
خاص بما فيها السكن الخاص 
والديوانيــات الخاصة، إقامة 
الولائــم وحفلات الاســتقبال 
وغيرها لغير أفــراد العائلة، 
والاستقبالات أو التجمعات في 
الديوانيات العامة أو الخاصة، 
مشيرا الى أن القرار الوزاري 
كلف أفــراد الشــرطة بتنفيذ 

اللواء عبداالله العلياللواء فراج الزعبي

في تصريح صحافي لبرنامج 
«الأمن والمواطن» والذي يقدمه 
العقيد ناصــر أبوصليب، إن 
هناك تنســيقا على مســتوى 
عال بين وزارة الداخلية وفرق 
البلديــة واللجنــة الوزارية، 
وأن قطــاع الأمــن العام يزود 
فــرق البلدية بالدعــم الأمني 
لأداء مهــام عملهم في تطبيق 
قرارات مجلس الوزراء الموقر. 

أمير زكي

تمكن رجال فرق إطفاء أم الهيمان 
وميناء عبداالله من إنقاذ ٦ أشخاص 
كانوا محتجزين في منزل بمنطقة أم 
الهيمان بعد اندلاع حريق فيه، وقالت 
قوة الإطفاء في بيان لها: إن الأشخاص 
الذين تم انقاذهم ٥ أطفال وامرأة وتم 

تسليمهم لفرق الطوارئ الطبية التي 
قامت بنقلهم للمستشفى. مشيرة الى 
مباشرة مراقبة التحقيق في حوادث 
الحريق عملها لمعرفة أسباب الحادث، 
الى ذلك قال مصدر امني لـ«الأنباء» 
ان حالة طفلين خطرة للغاية لافتا الى 
ان التقرير الاولى يشير الى توقف 

من حريق المنزل وتبدو آثار الفوم المستخدمقلبيهما.

موجز أمني

وزير الداخلية: الحجز الفندقي و PCR للجميع وعلى نفقتهم
أكد وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي أن وزارة الداخلية 
تســعى الى تســهيل جميع 
إجراءات المغادرين ووصول 
القادمين من الخارج ســواء 
عــن طريق المنافــذ الجوية 
البحريــة،  او  البريــة  أو 
المواطنــين والمقيمين  ودعــا 
الالتــزام بتوجيهــات  الــى 
الجهات المســؤولة للحد من 
انتشــار الڤيروس. مشــددا 
على ضرورة التســجيل في 
 Kuwait) تطبيق كويت مسافر
كافــة  لمعرفــة   (mosafer
الإرشادات والتعليمات التي 
ترتبط بإجراءات السفر من 

اجراءات السفر المستحدثة.
وأكد وزير الداخلية على 
وجوب الحجز الفندقي لجميع 
القادمين والمغادرين الراغبين 
بالعودة مرة أخرى الى البلاد، 
على ان يكون الحجر الصحي 
لمــدة ٧ أيــام علــى نفقتهــم 
الخاصــة واســتكمال ٧ أيام 
أخرى فــي الحجــر المنزلي 
بالإضافة الى تحمل تكاليف 
فحــص PCR وتشــمل هذه 
الإجراءات السفر عن طريق 

الجو أو البر أو البحر.
وأشار الى انه لن يسمح 
للقادمين والمغادرين بالسفر 
إلا بعد التسجيل في تطبيق 

التهاون  الانضبــاط وعــدم 
في العمل وأهميــة التعامل 
مــع البلاغــات الــواردة إلى 
المخافــر بجديــة وانضباط 
وفق القانون، كما قام خلال 
الجولة بالاستماع لعدد من 
الشــكاوى والملاحظات التي 
تقدم بها المواطنون المقيمون.

من جهته اكد وكيل وزارة 
الداخلية المســاعد لشــؤون 
أمــن المنافذ اللــواء منصور 
العوضي بضــرورة أنه لن 
يسمح بدخول أي مسافر عبر 
اي منفذ ما لم يكن لديه حجز 
فندقي، حيث ســتتم إعادته 

إلى جهة القدوم.

«كويت مســافر» واستكمال 
اجراءات الحجز الفندقي.

كما قام العلي امس بتفقد 
منفــذ النويصيب وعدد من 
المخافر وكان في اســتقباله 
وكيل وزارة الداخلية المساعد 
لشــؤون الأمن العام اللواء 
فراج الزعبي، حيث استمع 
الى آليــات عمــل الدوريات 
ونطاق توزيعها وانتشارها، 
كما تفقد العيــادة الصحية 
والمرافق التابعة لها، واستمع 
إلــى شــرح مفصــل حــول 
الرعاية الصحية التي يتلقاها 

منتسبو وزارة الداخلية.
وشدد الوزير على ضرورة 

وكيل المنافذ أكد عدم السماح للمغادرين والقادمين بالسفر إلا بعد التسجيل في المنصة

اللواء منصور العوضي

الكويت وإليها، وذلك لحماية 
صحة المســافرين من خلال 
رفع مستوى الوعي وتطبيق 

الشيخ ثامر العلي خلال زيارة أحد المخافر بحضور اللواء فراج الزعبي وزير الداخلية خلال زيارة منفذ النويصيب

توقف قلب طفلين في حريق منزل في « أم الهيمان»


